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يكــرّس مــروع موازنــة 2024 تقليــص حجــم الدولــة. مــع تقليــص الموازنــة إلى 3.3 مليــار دولار، وهــو مــا 
يســاوي أقــل مــن %20 مــن حجمهــا في العــام 2019 )17 مليــار دولار(، انخفــض الإنفــاق العــام المتُــاح عــر المؤسّســات 
العامــة إلى حــدود دنيــا. يعــد الانهيــار المــالي أكــر وضوحــاً مــن الانهيــار الاقتصــادي الــذي انكمــش بنســبة %40 بــن عامــي 

2019 و2023.

• يقلـّـص مــروع الموازنــة دور الدولــة إلى حــدٍ كبــر عــى الرغــم مــن الأزمــة غــر المســبوقة التــي تمــرّ بهــا البــاد. ففــي 	
أوقــات الأزمــة يفــرض أن يكــون الاســتثمار العــام الهــادف والموجّــه )نحــو البنيــة التحتيــة والحمايــة الاجتماعيــة وإصــاح 
ــي. ــك الاجتماع ــو والتماس ــز النم ــاص وتعزي ــاع الخ ــية في القط ــتثمارات الأساس ــز الاس ــد لتحفي ــبيل الوحي  الإدارة( الس

• ــرات 	 ــظ التأث ــا للح ــن حينه ــا م ــات عليه ــرَ أي تعدي ــاضي، ولم تجُ ــر الم ــن الأول/أكتوب ــل 7 تشري ــة قب ــدّت الموازن أعِ
انعــكاس  وعــدم  الواقــع،  عــن  المحاســبي  الفعــل  لهــذا  العضــوي  الانفصــال  يؤكّــد  وهــذا  الحــرب.  عــن  الناجمــة 
البــاد. تواجههــا  التــي  التحدّيــات  معالجــة  أجــل  مــن  الموازنــة  مــروع  في  لــه  المواكبــة  العامّــة   السياســات 

• الجــزء الأكــر مــن الإنفــاق العــام المرصــود في الموازنــة هــو عبــارة عــن نفقــات جاريــة )%86(، فيــا تشــكّل النفقــات 	
ــل أجــور ورواتــب موظفّــي القطــاع العــام نصــف نفقــات الموازنــة، وهــي خضعــت  الاســتثمارية نحــو %9 فقــط. تمثّ
لمراجعتــن في العامــن الماضيــن مــن أجــل تكييفهــا مــع التضخّــم3. مــع ذلــك لم تجــارِ التضخّــم الحاصــل، ولم تقــرّ 
ــة يضمــن  ــة تضمــن حقــوق الموظفّــن، ولا تبعــاً لمراجعــة شــاملة لمهامهــم كجــزء مــن إصــاح الإدارة العامّ وفــق آليّ
تقديــم الخدمــات العامــة الأساســية. إصــاح القطــاع العــام هــو ضرورة لاســتعادة الثقــة بالحكومــة. لــن تتمكّــن ســوى 
إدارة رشــيقة وفعالــة وســليمة ماليــاً مــن تحصيــل الضرائــب وتقديــم الخدمــات العامــة واعتــاد سياســات عامــة مناســبة.  

انتهــت لجنــة المــال والموازنــة في 15 كانــون الثاني/ينايــر مــن وضــع تعديلاتهــا عــى مــروع قانــون موازنــة 2024، الــذي أرســل إلى 
البرلمــان في 28 أيلول/ســبتمبر المــاضي، بعــد أســبوعين مــن اعتــاده في مجلــس الــوزراء في 12 أيلول/ســبتمبر 12023. وعقــدت 
جلســة عامــة للبرلمــان في 24 كانــون الثاني/ينايــر 2024 لإقرارهــا قبــل نهايــة كانــون الثاني/ينايــر، وهــذا مــا يعرقــل إمكانيــة اعتــاد 

الموازنــة بمرســوم2، كــا كانــت تمهــد الحكومــة.

إن قــرار إقــرار موازنــة 2024 يــأتي أولاً وقبــل كلّ شيء مدفوعــاً بــرورة توفــر الغطــاء القانــوني للنفقــات التــي تتكبدّهــا الدولــة، لا 
ســيمّا أن العمــل بموجــب القاعــدة الاثنــي عشريــة لأجــل غــر مُســمى - خلافــاً لــروح الدســتور ونصّــه - لم يعــد مُمكنــاً بســبب الانهيــار 

الكبــر في قيمــة اللــرة اللبنانيــة.

ــد وجديــر بالتنويــه والبنــاء عليــه في المســتقبل ولكــن لا  بمعــزل عــن التعديــات التــي أجرتهــا لجنــة المــال والموازنــة – وبعضهــا جيّ
يــزال هنــاك العديــد مــن الإشــارات الحمــراء )مفصّلــة أدنــاه( – تعكــس موازنــة 2024 اســتمرارية الضعــف الهيــكلي للدولــة.
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1 أجــرت وزارة الماليــة تعديــات عــى مســوّدة مــروع قانون الموازنة الذي أقرتّه الحكومة، من دون موافقة الســلطة التنفيذية. وتشــمل هذه التغييرات 
مــواداً مــن مــروع قانون موازنة 2023 الذي رفضت لجنــة المال والموازنة مراجعته.

2 قانونــاً، لا يتوافــق مــروع القانــون المقُــدّم إلى البرلمــان مع المتطلبّات الدســتورية )المادة 65( لأنه لم يحصل على موافقــة ثلثيْ أعضاء الحكومة. 
وكان مــن الممكــن أن تــؤدّي هــذه المخالفــة إلى الطعــن بالموازنة المقترحة أمام المجلس الدســتوري و/أو عرقلة إقرارها بمرســوم إذا لم ينظر البرلمان في 

 مــروع القانــون ضمن الإطار الزمني المحدّد )المادة 86 من الدســتور(.
https://legal-agenda.com/ماذا-تعني-إحالة-موازنة-2024-في-موعدها-الدس/ 

3 في المجمــل، يحصــل موظفّــو القطــاع العــام على ما يعادل ســبعة أضعاف الراتب الأســاسي بالقيمة الاســمية. لقد منِحوا راتبــاً إضافياً ضمن موازنة 
العــام 2022 )المــادة 111 مــن قانــون الموازنــة الصــادر في 15/11/2022(، ومن ثمّ أربعة راتب إضافية في نيســان/أبريل 2023 بناءً على قرار صادر عن 
مجلــس الــوزراء قــى أيضــاً بزيــادة بــدل النقــل إلى 450 ألف ليرة مشروطاً بحضورهــم 14 يوماً إلى الوظيفة. مع ذلك، لا تزال القيمــة الحقيقية للأجور 

بالــدولار أقــل بكثــر. عــى ســبيل المثــال، الشــخص الذي كان يتقاضى 1.5 مليون ليرة لبنانية كان عملياً يكســب مــا يعادل 1000 دولار. اليوم، ارتفع راتبه 
الأســاسي إلى 10.5 مليــون لــرة لبنانيــة، أي مــا يعــادل 118 دولاراً. وأكــر من ذلــك، تقدّم هذه الزيادات على أنها مؤقتّة، فهي لا تحتســب كجزء من الراتب، 

وبالتــالي لا تمنــح أيــة حقوق للموظفّين لا ســيما فيما يتعلــق بمزايا نهاية الخدمة.
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ــمّ  ــة التــي ت ــات البنيوي ــن الإصلاح ــة للتعافــي أو أي م ــن أي خطّ ــة ع ــة منفصل ــة المُقترح الموازن
الاتفــاق عليهــا مــع صنــدوق النقــد الــدولي في الاتفاقيــة المعقــودة عــى مســتوى الموظفّــن في 7 نيســان/أبريل 2022، 

والتــي لم يتــم تنفيــذ أي منهــا. 

• لا يعالــج مــروع الموازنــة عــبء الديــون المتُراكمة، ولا يعد جزءاً مــن أي خطةّ لإعادة هيكلة الدين العــام، وكأنه لم يجرِ 	
 التخلـّـف عــن دفــع الديــون في آذار/مــارس 2020، أو أن الاقتصــاد يمكــن أن يتعــافى مــن دون إعــادة هيكلة هــذه الديون.

• لا يتطــرقّ مــروع الموازنــة إلى العمليــة المحاســبية الفاضحــة التــي قــام بهــا مــرف لبنــان، وأدّت إلى تحميــل الخزينــة 	
العامــة دينــاً إضافيــاً بقيمــة 58.75 مليــار دولار4 وهــو عــبء يجــب إلغــاؤه نهائيــاً.

إن التــوازن المُحقّــق فــي الماليــة العامّــة ليــس أكــر من عمليــة تجميليــة، فهو يعــدّل النفقات 
لتتســاوى مــع الإيــرادات الفعليــة المُحصّلــة، الــي أعلــن بدايــة أنهــا بلغــت نحــو 278 تريليــون 
لــرة لبنانيــة، وفــي كانــون الثاني/ينايــر الحــالي، أعــادت وزارة الماليــة احتســابها وبلغــت نحــو 
313 تريليــون لــرة لبنانيــة )مــن 3.3 إلى 3.5 مليــار دولار ســنوياً(. لكــن النفقــات المرصــودة فــي 
الموازنــة بقيمــة 295 تريليــون لــرة لبنانيــة )3.3 مليــار دولار( لا تشــمل جميــع التزامــات الدولــة 

بمــا فــي ذلــك المتأخــرات.

• ــة. يتــم تمويــل بعــض الرواتــب بشــكل مبــاشر 	 ــة عــن النفقــات العامّ ــاً تكويــن صــورة كامل يبــدو مــن المســتحيل حالي
مــن جهــات مانحــة دوليــة، وخصوصــاً رواتــب الجيــش وجــزء مــن رواتــب الطاقــم التعليمــي. وتحــوّل الرواتــب بالعمــات 
الأجنبيــة مبــاشرة إلى حســاباتهم، وأحيانــاً مــن دون المــرور عــر المــرف المركــزي. أيضــاً، لا تتضمّــن الموازنــة المقُترحــة 
ــدا أن  ــدولي. ع ــك ال ــن البن ــه م ــت علي ــذي حصل ــرض ESSN ال ــل ق ــة، مث ــة اللبناني ــة للدول ــروض الممنوح ــض الق بع
مخططّــات تمويــل شراء الفيــول لصالــح مؤسّســة كهربــاء لبنــان تفتقــد الشــفافية بســبب القواعــد المحاســبية التــي 

ترعــى عمــل المؤسّســات العامــة.

• تهــدف موازنــة العــام 2024 إلى أن تكــون شــبه متوازنــة. مــع ذلــك، مــن غــر الواضــح مــا إذا كانــت الإيــرادات المتوقعّــة 	
ســتكون كافيــة للتعويــض عــن اســتنفاد حقــوق الســحب الخاصــة التــي اســتخدمت في الأشــهر الســابقة لتمويــل 
ــا إذا  ــة، أو م ــان والأدوي ــاء لبن ــة كهرب ــول لمؤسّس ــا شراء الفي ــن ضمنه ــة، وم ــات الأجنبي ــات بالعم ــن النفق ــد م العدي
كانــت حقــوق الســحب الخاصــة التــي ســيوزعّها صنــدوق النقــد ستســمح باســتمرار هــذا النــوع مــن التمويــل مــن خــارج 

الموازنــة.

• منــذ آب/أغســطس المــاضي، أعلــن مــرف لبنــان أنــه لــن يقــوم بتمويــل عجــز الموازنــة عــر خلــق النقــد. وقــدّر 	
صنــدوق النقــد الــدولي العجــز شــبه المــالي بنحــو %3.5 مــن الناتــج المحــي الإجــالي في العــام 2022 5. وهــذا يلغــي 
نظريــاً أي إمكانيــة لتمويــل النفقــات العامــة في العــام 2024 مــن خــارج الضرائــب، إذ أصبــح الاقــراض مســتحيلاً منــذ 

التخلّــف عــن الســداد في آذار/مــارس 2020 في ظــل غيــاب أي عمليــة لإعــادة هيكلــة الديــن العــام.
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4 في الربــع الأول مــن العــام 2023، قــرّر مــرف لبنــان احتســاب جميع عملياّت شراء العمــات الأجنبية التي تمتّ لصالح الخزينــة العامّة منذ العام 2007 
وتبلــغ قيمتهــا 16.5 مليــار دولار أمــركي، كديــون بالعملات الأجنبية مســتحقّة عــى الدولة اللبنانية للمصرف المركزي. وفي وقــت لاحق من حزيران/يونيو 

2023، أضــاف مــرف لبنــان بنــداً جديــداً عــى ميزانيتّه تحت مســمى »إعادة التقييم« ضمن خانة الموجودات، وســجّل فيه ما يوازي 42.25 مليار دولار. 
تعــرّ هــذه »الموجــودات« المبتكــرة عن خســائر مصرف لبنان التي قرّر الحاكم الســابق تحويلها إلى دين مســتحق على الدولــة اللبنانية لصالح المصرف 

المركــزي. وعــى الرغــم مــن انتهــاء ولايته ونقل صلاحيــات الحاكم إلى نائبه الأول، لا تزال هذه البنود مدرجــة في ميزانية مصرف لبنان.
5 في تقريــر صــدر في حزيران/يونيــو 2023، أشــار صنــدوق النقــد الــدولي إلى أن عجز موازنة العام 2022 المقُدّر بـ %5 مــن الناتج المحلي الإجمالي بناءً 

عــى حســابات وزارة الماليــة، قــد يصــل إلى %8.5 مــن الناتج المحلّ الإجمالي عند احتســاب العمليات شــبه المالية التي يقوم بهــا مصرف لبنان. تقديرات 
العام 2023 ليســت متاحة بعد.

2
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تعمــل الموازنــة عــى إدامــة نظــام ضريــي تراجعــي، بينمــا يهــدّد الاقتصــاد النقــدي المهيمــن 
والحــرب المســتمرة فعاليــة تحصيــل الإيــرادات.

• لا يمكــن أن تكــون هنــاك سياســة اقتصاديــة مســتدامة مــن دون زيــادة الضرائــب. لكــن تحصيــل الضرائــب يعتمــد عــى 	
بنــاء الثقــة بــن دافعــي الضرائــب والفاعلــن الاقتصاديــن والدولــة. لا تتنــاول موازنــة العــام 2024 أي شيء مــن هــذا 

القبيــل، لا بــل تقــوم بالعكــس.

• لا يــزال العــبء الضريبــي يقــع بشــكل غــر متناســب عــى الفئــات نفســها أي الأكــر فقــراً والأكــر التزامــاً بالقانــون، في 	
حــن تجــري مكافــأة الأثريــاء وأصحــاب الريــوع مــن خــال المعاملــة التفضيليــة للــروة والإعفــاءات و/أو التنزيــات 

عــى الضرائــب العقاريــة والرأســالية. 

• تــأتي غالبيــة إيــرادات الموازنــة مــن الضرائــب غــر المبــاشرة ســهلة التحصيــل والتــي تعتــر تنازليــة )ضرائــب الاســتهلاك 	
والرســوم الجمركيــة والضريبــة عــى القيمــة المضافــة التــي يتــم تحصيلهــا غالبــاً عنــد نقطــة دخــول الســلع، وكذلــك مــن 
الرســوم عــى المعامــات الرســمية والخدمــات التــي يضطــر إليهــا النــاس( في حــن جــرى تخفيــض ضرائــب الدخــل إلى 

أقــل مــن %20 مــن الإيــرادات.

• في حــن أن الإعفــاءات المنصــوص عليهــا في المــروع )أنظــر الإشــارات الحمــراء أدنــاه( تفيــد بعــض دافعــي الضرائــب 	
الذيــن نجحــوا بالضغــط عــى لجنــة المــال والموازنــة، لا تــزال المخُصّصــات الاجتماعيــة أقــل مــن مســتوياتها في 
العــام 2019. ومــع أن لجنــة المــال والموازنــة رفعــت المــوارد المخصّصــة للــوزارات الخدماتيــة بنســبة %25 بالمقارنــة 
مــع مــروع القانــون المقــدّم مــن مجلــس الــوزراء لتصــل إلى 747 مليــون دولار، إلا أنهــا لا تشــكل ســوى 40% 
ــا  ــع م ــة م ــة بالمقارن ــدد الأسر الضعيف ــر في ع ــاع الكب ــراً إلى الارتف ــام 2019. ونظ ــة في الع ــل الأزم ــتواها قب ــن مس م
كانــت عليــه قبــل خمــس ســنوات، فــإن الدولــة تفتقــر إلى القــدرة الماليــة اللازمــة لتوفــر المخصصــات والتقديمــات 

ــة. ــة الكافي الاجتماعي

المســاهمة الأساســية لهــذه الموازنــة تكمــن بتخفيــض التشــوّهات المرتبطــة بتعــدّد أســعار 
الــرف مــن خــال الإشــارة إلى ســعر صرف واحــد »يحــدّده مــرف لبنــان« عنــد تطبيــق الضرائــب 
ــدولار. إن تعديــل قــرار العــام 2023 الــذي حــدّد ســعر الــرف عنــد 15 ألــف لــرة للــدولار،  ــة بال ــوم المقوّم والرس
ســيؤدّي إلى الحــدّ مــن التشــوّهات الناجمــة عــن التفــاوت بــن ســعر الــرف في الســوق وســعر الــرف الرســمي المحُــدّد 
مســبقاً، كــا ســيجنّب الخزينــة العامــة خســائر فادحــة في الإيــرادات الضريبيــة، قدّرهــا صنــدوق النقــد الــدولي بـــ %3.6 مــن 
الناتــج المحــي الإجــالي لعــام 2023، قبــل التعديــات التــي أدخلــت في أيار/مايــو 2023 وبــدأت تــؤتي ثمارهــا في العــام 

المــاضي.

3/7موازنة تظهر ضعف الدولة اللبنانية
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في الخلاصة

لا يتناســب مــروع الموازنــة فــي جوهــره مــع خطــورة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والماليــة 
الــي تواجههــا البــاد، وتضــاف إليهــا تأثيرات الحــرب وتداعياتهــا. يعكس مــروع الموازنة الاســتمرار 
فــي سياســة تأجيــل التصــدي للتحديــات المتزايــدة الــي تــؤدّي إلى انهيــار البــى المؤسّســية 
ــة،  ــوارد البشري ــال والم ــزون رأس الم ــتنزاف مخ ــن اس ــاً ع ــاد، فض ــية فــي الب ــة والتنافس الاجتماعي

ورفــض المــي بالاصلاحــات الأساســية.

النسخة النهائية 
بمليارات الليرات

النسخة الأولى 
بمليارات الليرات

 النسخة النهائية
كنسبة من المجمل

 النسخة الأولى
كنسبة من المجمل

مجمل النفقات الجارية 
من دون خدمة الدين

25447926053886.288.3

146981469855خدمة الدين

25936198778.86.7النفقات الاستثمارية

295113295113100100مجمل نفقات الموازنة
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  الرسم الأول:

تشكّل النفقات الجارية نحو %86 من مجمل نفقات الموازنة

  الرسم الثاني:

تساهم الضرائب المباشرة بنحو خمس إيرادات الموازنة فيما كانت تشكّل ربعها في النسخة الأولى من مشروع الموازنة

تساهم الضرائب المباشرة بنحو ربع إيرادات مشروع 
الموازنة الأولي

وباتت تساهم بنحو خمس الإيرادات في مشروع الموازنة 
المعدّل والنهائي
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تعليقات على أهم مواد الموازنة

   الإشارات الحمراء الرئيسية

إن التعديــات التــي أدخلــت عــى النســخة الأصليــة للموازنــة، خفّضــت عــدد المــواد مــن 133 مــادة إلى 95. إذ جــرى إلغــاء 46 مــادة، 
ــال  ــة الم ــا لجن ــي أعدّته ــودة الت ــدة. إن المس ــواد جدي ــاني م ــة ثم ــي، وإضاف ــا ه ــادة ك ــرار 14 م ــل إق ــرى، في مقاب ــل 73 أخ وتعدي
والموازنــة هــي أقــل خطــورة وســوءاً مــن تلــك التــي قدّمتهــا الحكومــة. ثمـّـة تعديــات إيجابيــة أضيفــت إليهــا مثــل إلغــاء العديــد مــن 
فرســان الموازنــة، وتخفيــض احتياطــي الموازنــة مــن $880 إلى $300 مليــون دولار مــا يخفــف مــن التعســف في الانفــاق العــام 
مــن دون اي تخطيــط مســبق ولا إذن البرلمــان ، ‏تعديــل الشــطور الضريبــة بمــا يتــاءم أكــر مــع ســعر الــرف الحــالي, وإلغــاء بــدل 
الخدمــة السريعــة الــذي كاد أن يحــوّل الخدمــات العامّــة إلى خدمــات مدفوعــة ويقــوّض التعديــات الضريبيــة. أيضــاً ألغيــت مــواد 
عــدّة تقــي بفــرض ضرائــب جديــدة مــن شــأنها أن تخلــق غموضــاً وتناقضــاً كبــراً مــع القوانــن الضريبيــة المعمــول بهــا حاليــاً، مثــل 
الضريبــة الرقميــة وضريبــة جديــدة تقتطعهــا البنــوك والمؤسّســات الماليــة مــن حســاب المــودع المتــوفى. كذلــك حذفــت مــواد 
جدليــة تســمح بدفــع الضريبــة مــع خصــم بنســبة %50 عــى »حســابات اللــولار« )قبــل 17/10/2019( وقوننــة الهــركات والتعاميــم 

غــر القانونيــة لمــرف لبنــان. مــع ذلــك، لا يــزال هنــاك العديــد مــن الإشــارات الحمــراء:

   المادة 15 - تخفيض عتبة الضريبة على القيمة المضافة إلى نصف مستواها السابق

إن الحــد الأدنى للدخــل الــذي يتوجّــب عــى الشركــة أو الفــرد أن يدفعــوا الضريبــة عــى القيمــة المضافــة متــى تــم تجــاوزه، تــم 
تخفيضــه بشــكل ملحــوظ عــا كان عليــه قبــل الانهيــار، مــن نحــو 67 ألــف دولار إلى 33 ألــف فقــط )أكــر مــن 3 مليــارات لــرة لبنانيــة 
وفــق ســعر صرف 89,500 لــرة لبنانيــة للــدولار(. وعــى الرغــم مــن أن العتبــة المعدّلــة هــي أعــى مــن تلــك المنصــوص عنهــا في 
ــة التــي قــد تترتــب عنهــا مــع الادارة الضريبيــة قائمــة، وهــو مــا قــد  ــزال المشــكلات العملاني ــار لــرة(، لا ت المســوّدة الأولى )2 ملي
يفســح المجــال أمــام المزيــد مــن التهــربّ الضريبــي وتغذيــة الاقتصــاد النقــدي. وفي المقابــل، قــد يؤثــر تنفيــذ هــذا التدبــر عــى 

تنافســية الــركات الصغــرة والمتوســطة.

   المادة 42 و105 سابقاً – إلغاء الملاحقة القانونية بحق المتهرّبين من دفع الضرائب 
   على إيرادات رأس المال

إلغــاء الجــزء الثــاني مــن المــادة 42 المتعلّــق بفــرض ضرائــب عــى إيــرادات رأس المــال المحُقــق في الخــارج والمــادة 105 الســابقة 
في النســخة الأوليــة للموازنــة. وتهــدف المادتــان إلى تعديــل المــادة 64 مــن قانــون الإجــراءات الضريبيــة، وبالتــالي الســاح لــإدارة 
الضريبيــة باتخــاذ إجــراءات قانونيــة متشــددة ضــد أي شــخص لا يــرّح طوعــاً عــن الضرائــب المتوجبــة عليــه ولا يدفعهــا وتصنيفــه 

عــى أنــه متهــرب ضريبيــاً.

أكــر مــن ذلــك، بعدمــا تراجعــت الحكومــة عــن إعفــاء إيــرادات رأس المــال المحققــة في الخــارج مــن الضريبــة )المــادة 26 مــن مشروع 
قانــون موازنــة 2023( وإعتمــدت تســوية عــى الغرامــات المترتبــة، تجاهــل مــروع الموازنــة الحــالي احتســاب الضريبــة المترتبــة 
ــة  ــديد الضريب ــب تس ــورة إلى موج ــنة المذك ــرادات في الس ــك الإي ــاع تل ــم إخض ــث ت ــام 2022 حي ــابقة للع ــنوات الس ــبة للس بالنس
بعملــة الإيــراد. وبالتــالي، مــن المفــرض أن تحتســب الإيــرادات حتــى نهايــة العــام 2021 عــى أســاس ســعر الــرف القديــم )1500 

لــرة لبنانيــة للــدولار الواحــد(.
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   المادتان 56 و57 – إعفاء ضريبي غير مبّرر على إعادة تقييم الأصول

تضمّنــت مشــاريع الموازنــات الســابقة مــواداً تســمح للــركات بإعــادة تقييــم أصولهــا الثابتــة في مقابل الاســتفادة مــن تخفيضات 
وإعفــاءات ضريبيــة كبــرة. وقــد أثــارت هــذه المــواد العديــد مــن الاعتراضــات مــراراً وتكــراراً. الآن، يعيــد مــروع موازنــة 2024 إحيــاء 
ــارات  ــمل العق ــة لتش ــول الثابت ــاوز الأص ــا يتج ــا بم ــع نطاقه ــه يوسّ ــدا أن ــة، ع ــة ودوري ــة منتظم ــا إلى ممارس ــواد ويحوّله ــذه الم ه

والمخــزون. وهــذه هديــة غــر مــرّرة للــركات وليــس لهــا مقابــل.

   المادة 59 - تأجير الممتلكات العامة من دون أي رقابة

ــة أو إجــراء رقــابي عــى  ــة الخاصــة لفــرات تصــل إلى 18 عامــاً. في ظــل غيــاب أي ضمان تســمح هــذه المــادة بتأجــر أمــاك الدول
معــدّلات الإيجــار، تمهّــد هــذه المــادة الطريــق لاســتغلال الأمــاك العامــة. وفي حــن أن المــادة تذكــر ضرورة الامتثــال لقانــون الشراء 
العــام، إلا أن هــذا القانــون لا يقــدّم أي ضمانــة جدّيــة في هــذا الإطــار. تعــد هــذه المــادة مثــالاً فاضحــاً عــى »فرســان الموازنــة« التــي 

لا ينبغــي تضمينهــا في الموازنــة.

   المادة 88 – إلغاء مبطّن لضريبة أرباح التفرغ عن العقارات 

ــاح  ــل بشــكل ملحــوظ )مــن %15 إلى %1( معــدّل الضريبــة عــى الأرب جــرى تمريــر هــذه المــادة في مــروع الموازنــة، وهــي تقلّ
الناجمــة عــن المبيعــات العقاريــة مــن قبــل الأفــراد، حتــى 31 كانــون الأول/ديســمبر 2026. أدخلــت هــذه الضريبــة بموجــب القانــون 
رقــم 64 في 20 تشريــن الأول/أكتوبــر 2017 وعــدت مــن الإصلاحــات الضريبيــة المهمــة في حينهــا، كونهــا تعــزّز العدالــة الضريبيــة 

وتحــارب مخططّــات التهــربّ الضريبــي الــذي يحــرم الخزينــة مــن مــوارد هامــة.

   المادتان 89 و90 - تشجيع التهرّب الضريبي من خلال تخفيف الغرامات

ــل  ــق والتحصي ــات التحق ــى غرام ــبة %50 ع ــادل نس ــوية تع ــق تس ــم تطبي ــة، يت ــون الموازن ــروع قان ــن م ــادة 89 م ــب الم بموج
المتوجبــة والناجمــة مــن عــدم نســديد ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تــم الاعــراض عليها أمــام لجنــة الاعتراضات 
ــتوري رقــم  ــرار المجلــس الدس ــري مــع ق ــارض بشــكل جوه ــر هــذه المــادة يتع ــون. إن تمري ــذا القان ــخ صــدور ه ــا بتاري ولم يبــت به
2/2018 المتعلــق بقانــون موازنــة 2018، والــذي أبطــل بنــداً مماثــاً بســبب انتهاكــه مبــادئ المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة 
والعدالــة الضريبيــة. إن الاســتمرار في محاولــة تمريــر مــواد مماثلــة والتعبــر صراحــة عــن نيــة القيــام بارتكابــات مشــابهة هــو أمــر 

ــة. ــرادات إضافي ــة بإي ــة وضرورة رفــد الخزين ــر للقلــق، ولا ســيما في الظــروف الراهن مث

ــاً إلغــاء، الغرامــات والعقوبــات المترتبــة عــن عــدم  ــاً، وهــي تقــي بتخفيــض، وأحيان يــدسّ نــص المــادة 90 في كل موازنــة تقريب
دفــع الضرائــب والرســوم. تبعــث هــذه المــادة إشــارات ســيئة للغايــة فهــي تــرب مبــدأ العدالــة والمواطنيــة والإلتــزام الضريبــي 
وتشــجّع عــى التهــرب الضريبــي، فهــي عــدا أنهــا تعفــي المتهرّبــن مــن دفــع الضريبــة مــن الغرامــات المترتبــة عليهــم، أيضــاً تدفــع 

الملتزمــن منهــم إلى التوقــف عــن الامتثــال طالمــا أن قوانــن الموازنــات ســتعفيهم مــن أي غرامــة. 



موازنة تظهر ضعف الدولة اللبنانية    -   8

7/7موازنة تظهر ضعف الدولة اللبنانية

   المادة 93 - تسوية غير مبّررة في احتساب تعويض نهاية الخدمة

ــة  ــغ تعويــض نهاي ــة عــى احتســاب مبل في انتظــار إصــاح شــامل - وهــو أمــر غــر مضمــون بالأســاس – ينــص مــروع الموازن
الخدمــة في القطــاع الخــاص عــى أســاس 15,000 لــرة لبنانيــة للــدولار الواحــد بالنســبة للأجــور المســتوفاة بحلــول كانــون الأول/
ديســمبر 2023. يتــم تســويق هــذه الأحــكام عــى أنهــا زيــادة بمعــدّل 10 مــرات في التعويــض )مــن 1,500 إلى 15,000( في حــن 
أنــه يتــم عمليــاً تقليلــه بمعــدّل 6 مــراّت. مــن هنــا، لا يوجــد أي مــرر لتســوية مماثلــة في أحــد أهــم صناديــق الضــان الاجتماعــي. 

كــا لا يجــب تضمــن تســوية كهــذه ضمــن الموازنــة، فهــي مثــال صــارخ عــى »فرســان الموازنــة«. 

   المادتان 96-95: انتهاكات دستورية

ــد بالمهــل القانونيــة والدســتورية المنصــوص عليهــا في المــادة 18 مــن قانــون المحاســبة العموميــة و83  عــى الرغــم مــن التقيّ
مــن الدســتور، فــان بعــض المخالفــات الدســتورية مــا زالــت قائمــة.

• إن مــروع قانــون الموازنــة الــذي أحيــل مــن الحكومــة إلى مجلــس النــواب ليــس نفســه الــذي صــوّت عليــه مجلــس الــوزراء 	
في 9/12/2023. أجــرت وزارة الماليــة تعديــات جوهريــة عــى النســخة التــي تــم التصويــت عليهــا في مجلــس الــوزراء، 

وكذلــك دمجــت العديــد مــن مــواد مــروع موازنــة 2023 ضمــن المــروع الحــالي. 
• تغفــل الموازنــة قانــون قطــع الحســاب لعــام 2022 وفقــاً للــادة 87 مــن الدســتور، علــاً أنــه لم يتــم اعتــاد موازنــة في 	

العــام 2023.
• قامت لجنة المال والموازنة، مرة جديدة، بتأجيل إقرار الحسابات العامة المدققة للأعوام الممُتدة بين 1993 و2022.	
• تتضمــن الموازنــة العديــد مــن المــواد )56 – 57 – 72 – 88  - 91( التــي تــري عــى فــرة تتجــاوز الســنة الواحــدة، وهــو مــا 	

ينتهــك مبــدأ ســنوية الموازنــة المنصــوص عليــه في المــادة 83 مــن الدســتور. عــى ســبيل المثــال، تتضمّــن بعــض المــواد 
آثــار قانونيــة وإعفــاءات تمتــد حتــى نهايــة العــام 2026.  



موازنة 2024:
الإضعاف المستمر للدولة 

وِسْطَ تجاهل الإصلاحات


